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یعتبر قانون اصلاح القطاع المصرفي مطلباً أساسیاً من المجتمع الدولي وتحدیداً صندوق النقد، وھو یعدّ بالنسبة
لمن أقروه خطوة للبدء في ھذه الورشة. ھذا في الشكل، أما في الحقیقة فإن الحكومة ومعھا مجلس النواب یعملان

على اقرار مجموعة قوانین لا تعالج أساس المشكلة. فاصلاح القطاع المصرفي أو قانون اعادة الھیكلة یجب أن
.یترافق مع معالجة الفجوة المالیة

یھدف ھذا القانون إلى إعادة ھیكلة قطاع مصرفي یعاني من أزمة منذ عام 2019، حیث تقُدر الخسائر الھائلة"
التي ضختھا المصارف لدى مصرف لبنان بنحو 80 ملیار دولار، والجزء الكبیر منھا غیر قابل للاسترداد بسبب

العجز المتراكم لدى الحكومة والمصرف المركزي". ھذا ما تؤكده مصادر مطلعة، لافتة الى أن "الخسائر تقسّم
بین الحكومة والمصارف والمودعین، ولكن لا یوجد اتفاق سیاسي واضح على صیغة التوزیع ھذه"، ومشیرة الى

أن " الخطة تدعو إلى السداد الكامل لـ 84% من المودعین الذین یقل رصیدھم عن 100 ألف دولار أمیركي
لكل حساب، أي ما یعادل حوالي 20 ملیار دولار أمیركي، بینما یقُترح استرداد تدریجي للودائع الكبیرة على

مدى عشر سنوات، دون ضمانات محددة بشأن المبالغ أو التوقیت. مما یثیر ھذا الامر مخاوف جدیة لدى
المودعین، الذین یخشون من محو جزئي لأصولھم من خلال عملیة إنقاذ ضمنیةّ، حیث یتحمل كبار المدّخرین

."جزءًا من الخسائر
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وفي ھذا الاطار یشرح الخبیر الاقتصادي میشال فیاض الركائز الأساسیة للنص، لافتا الى أنھا "تعتمد على إنشاء
ھیئة مصرفیةّ علیا من مجلسین، مستقلة عن السلطة السیاسیة والمصارف، لقیادة إعادة الھیكلة"، مشیرا الى أنّ

"الغرفة الأولى، برئاسة حاكم مصرف لبنان، ستطبق العقوبات على المؤسسات المخالفة، أما الغرفة الثانیة، ذات
الطابع الاستراتیجي، فستتخذ القرارات بشأن إعادة ھیكلة المصارف أو تصفیتھا، بتشكیلة تعُطي وزناً كبیرًا

لمصرف لبنان"، مشددا على أن "رئیس ھیئة الرقابة على المصارف سیحضر الاجتماعات دون تصویت، مُقدّمًا
تقییمات مستقلة، ویشُارك ممثلو المودعین في لجان التصفیة، وتطُبقّ عتبة الضمان لكل مصرف على حدة ولیس

."بشكل تراكمي، مما قد یفُید العملاء ذوي الحسابات المتعددة

وأضَاف: "مع ذلك، لا تزال العملیة غیر مؤكدة ومحفوفة بالمخاطر، في ظلّ غیاب إطار قانوني شامل لتسویة
أوضاع المصارف، وغیاب الشفافیة بشأن الخسائر الفعلیة دون تقییم عام مستقل، والتوترات المؤسسیةّ"، لافتا الى

أن "مصرف لبنان بعید عن استقلالیتھ، بینما ینتقد البعض التركیز المفرط للسلطة فیھ، ویقترحون تعیین خبراء
مستقلین أو تقدیم تقاریر سنویة إلى البرلمان لتحسین المساءلة، كما تثُار مخاوف من أن یفُضّل ھذا القانون البنوك
الكبیرة المرتبطة بالسلطة السیاسیة، على حساب البنوك المتوسطة، ویوُاجھ بنك الأموال الردیئة العام، المُخصص

لإدارة الأصول غیر السائلة، خطر التحول إلى "مقبرة مالیة" في غیاب حوكمة واضحة، مما یفتح الباب أمام
اختلاس الأموال. وأخیرًا، في غیاب شبكة أمان اجتماعي للمودعین الضعفاء أو تدابیر لمعالجة سوء الإدارة

السابق دون اتخاذ أي إجراء قانوني، تصُبح  المخاطر الاقتصادیة  كبیرة: ضغط على الائتمان للشركات الصغیرة
والمتوسطة، وتباطؤ الاستھلاك، وضغط على العملة، واضطرابات اجتماعیة محتملة، كما حدث في بیروت

."وطرابلس وصیدا

بشكل عام، یتماشى ھذا الإصلاح مع متطلبات  صندوق النقد الدولي  لمنح المساعدات المالیة، إلى جانب قانون "
رفع السریةّ المصرفیة المُعتمد في نیسان 2025". ھذا ما یؤكده فیاض، مشیراً الى أنھ "یھدف إلى تحسین

میزانیات الدولة، وتصنیف البنوك وإعادة رسملتھا حسب قدرتھا على الاستمرار، وحل المصارف الأخرى أو
دمجھا، واستعادة الثقة، إلا أنھ یواجھ مقاومة من البنوك والسیاسیین. فإذا اعتمُد الیوم، فسیمُثل خطوة حاسمة بعد

سنوات من الإخفاقات في ظل الحكومات السابقة، ولكن بدون قانون توزیع الخسائر المالیةّ المتوقع بحلول تشرین
."الأول 2025، سیبقى حبرًا على ورق"، معتبراً أنھ "بدون الشفافیة، ستكون إعادة الھیكلة فوضویة

إذاً وفي ظلّ كل ما یحدث یبقى الأھم أن یترافق قانون اصلاح القطاع المصرفي مع قانون معالجة الفجوة
...المالیة
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